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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق4/5/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

 )من فقه الأزمة(
 الحم111د لله، الحم111د لله ثمَّ الحم111د لله، الحم111د لله نحم111ده ونس111تعين ب111ه ونس111تهديه ونسترش111ده،
 ونع11وذ بالله من ش11رور أنفس11نا وس11يئات أعمالن11ا، من يه11ده الله فه11و المهت11د، ومن يض11لل فلن
داً  تجد ل11ه ولي11اً مرش11داً، وأش11هد أن لا ال11ه إلا الله وح11ده لا ش11ريك ل11ه وأش11هد أنَّ س11يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس11له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول1و ك1ره الك1افرون، ول1و ك1ره المش1ركون، ول1و ك1ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت11ه، وأس11تفتح بال11ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير: 

هُوا فِي}يقول الله تعالى:  قَّ فَ لِيَتَ ةٌ  ئِفَ ا ةٍ مِنْهُمْ طَ قَ فِرْ  
لِّ
 رَ مِنْ كُ لَا نَفَ لَوْ افَّةً فَ وا كَ لِيَنْفِرُ ؤْمِنُونَ  لْمُ انَ ا مَا كَ  وَ

ونَ رُ ذَ يَحْ لَّهُمْ  وا إِلَيْهِمْ لَعَ عُ جَ ا رَ وْمَهُمْ إِذَ وا قَ رُ لِيُنْذِ  ينِ وَ
دِّ
.[122]التَّوبة: {ال

قال الإمام القرطبي: هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم.
مْ} وق111ال الله تع111الى: نْتُ رِ إِنْ كُ كْ

ذِّ
لَ ال لُوا أَهْ أَ ي إِلَيْهِمْ فَاسْ وحِ الًا نُ جَ لَّا رِ بْلِكَ إِ لْنَا مِنْ قَ ا أَرْسَ مَ  وَ

ونَ لَا .[43]النَّحل: {تَعْلَمُ

 ]رواه ((مَن يُرِدِ الله ب��هِ خ��يرا يُفَقِّه��هُ في ال��دِّين))وق111ال رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم: 

.البخاري ومسلم[
لَكَ اللَّهُ بِهِ))وقال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم:  ا سَ  مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِي�هِ عِلْمً

.]رواه أبو داود والترمذي[ ((طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ
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عنوان خطبة اليوم: 
)من فقه الأزمة(

 أفرزت الأزمة التي نعيش مسائل فقهية احتاجها النَّاس، رأيت من المفيد بيان بعضها على
 منبر الجمعة لِتَعُمَّ الفائدة ويصح القول والعمل.

 وتع111رض خطب111ة الي111وم لمس111ألتين: الأولى تب111دُّل قيم111ة النَّق111د، والثَّاني111ة: تس111ليم المبيع، وه111ا أنا
أعرض عليكم المسألتين تباعاً في صورة حالات واقعية.

 المسألة الأولى: تبدل قيمة النَّقد:
 م باع خالد حافلة ركاب كبيرة لسامي بخمسة ملايين ل11يرة، ي11دفع2011-1-1بتاريخ 

 س111امي ملي111ون ل111يرة عن111د العق111د ومليوناً آخ111ر عن111د التَّس111ليم، والملايين الثَّلاث111ة أقس111اطاً س111نوية،
نة ون1زلت ا دارت السَّ  مليوناً كلَّ عام، أبرم1ا العق1د واس1تلم س1امي الحافل1ة ودف1ع الملي1ونين، لَمَّ
 الأزم11ة بالبل11د تب11دَّلت قيم11ة العمل11ة تب11دلاً كب11يراً، تُرى ه11ل ي11دفع س11امي لخال11د الملايين الثَّلاث11ة

كما هي، أو يعطيه قيمتها يوم إبرام العقد؟
  ووع1ده أن2011-1-1وحادثة ثانية: اقترض رج1ل من ص1ديقه ملي1ون ل1يرة س1ورية في 

ت قيم1111ة العمل1111ة، وج1111اء ي1111وم2012-1-1يس1111دِّد المبل1111غ في   ، ون1111زلت الأزم1111ة بالبل1111د وتغيَّر
السَّداد تُرى هل يردّ له المليون كما هي أو يردّ له قيمة المليون يوم قبضها؟

: الجواب

لُ ثْ ا هي الْمِ  اعلم11وا -أيُّه11ا الإخ11وة- أنَّ الأص11ل في أداء ال11دُّيون الثَّابت11ة بالذِّم11ة بعمل11ة م11ا إنَّم
 وليس بالقيم111ة لأنَّ ال111دُّيون تُقض111ى بأمثالها، وعلى ه111ذا اتفقت أق111وال معظم الفقه111اء والمجامع
ائن أنَّه ين11ال الأج11ر الكب11ير من الله تع11الى في بُ ال11دَّ  الفقهي11ة، وه11ذا في الحالات العادي11ة، وحَسْ

نيا والآخرة، ق11ال رس11ول الله ص11لَّى الله علي11ه وس11لَّم:  أَنْ))الدُّ تُهُ وَ تَجَابَ دَعْوَ  مَنْ أَرَادَ أَنْ تُسْ
رٍ بَتُهُ فَلْيُفَرِّجْ عَنْ مُعْسِ .]رواه أحمد[ ((تُكْشَفَ كُرْ

 وروى ابن ماج111ة عن عب111د الله بن مس111عود رض111ي الله عن111ه ق111ال: ق111ال رس111ول الله ص111لَّى الله
ةً))عليه وسلَّم:  قَتِهَا مَرَّ يْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَ تَ ضَاً مَرَّ اً قًرْ لِمَ لِمٍ يُقْرِضُ مُسْ .((مَا مِنْ مُسْ
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ا في الظُّروف الطَّارئ11ة والأوض11اع الاس11تثنائية ال11تي يق11ع فيه11ا تض11خم نق11دي كب11ير، حيث  أمَّ
 ترتفع الأسعار وتنخفض الق1وى الش1رائية، وتهب1ط قيم1ة النَّق1د بالنِّس1بة لل1ذَّهب، وهي مس1ألتنا
مٌ آخر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية مسألة غلاء النَّقد ورخصه:  المدروسة، فلها حُكْ

ة المدين ب111دلاً في ق111رض أو دينِ ت قيم111ة النَّق111د غلاءً أو رخص111اً بع111دما ثبتت في ذمَّ  إذا تغيَّر
 مه11رٍ أو ثمنِ م11بيعٍ أو غ11ير ذل11ك، وقب11ل أن يؤدِّي11ه، فق11د اختل11ف الفقه11اء فيم11ا يل11زم المدين أداؤه

على ثلاثة أقوال:
افعيَّة والحنابل1ة والمالكيَّة على المش1هور عن1دهم، وه1و أنَّ- ل: لأبي حنيف1ة والشَّ   الق1ول الأوَّ

ة، دوننفس النَّق���دال1111واجب على المدين أداؤه ه1111و  ابت دين1111اً في الذِّمَّ   المحدَّد في العق1111د والثَّ
ائن سواه. ، وليس للدَّ زيادةٍ أو نقصانٍ

  والقول الثَّاني: لأبي يوسف -وعليه الفتوى عند الحنفيّة- وهو أنَّه يجب على المدين أن-
، ففيقيمة النَّقديؤدِّي  ة من نق1دٍ رائجٍ   الَّذي طرأ علي1ه الغلاء أو ال1رُّخص ي1وم ثبوت1ه في الذِّمَّ

البيع تجب القيمة يوم العقد، وفي القرض يوم القبض.
  والق11ول الثَّالث: وج11ه عن11د المالكيَّة، وه11و أن التَّغيُّر إذا ك11ان فاحش11اً، فيجب أداء قيم11ة-

 النَّقد الَّذي طرأ عليه الغلاء أو الرُّخص، وإذا لم يكن فاحشاً فالمثل.
 وق11د ح11دد بعض العلم11اء التَّغ11ير الف11احش لس11عر الَّص11رف بما ق11ارب الثُّلث وج11اوزه أخ11ذاً من

يرٌ))ق111ول رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم في الوص111ية:  ثِ الثُّلُثُ كَ  ]رواه البخ1111اري ((الثُّلُثُ وَ

.ومسلم[
 وثمَّة قولٌ رابع وجدته في قرارات مجمع الفقه الإسلامي، يقول:-

 يحقُّ للقاضي في ه1ذه الحال1ة عن1د التَّن1ازع، وبن1اءً على الطَّلب تع1ديل الحق1وق والالتزام1ات،
 بصورة توزع القدر المتجاوز من الخسارة على الطَّرفين المتعاق11دين، ويعتم11د القاض11ي في ه11ذه

الموازنات رأي أهل الخبرة الثِّقات.
ل الخس�ارة ابع ال�ذي يحق�ق مصلحة الطَّرفين، ويحمِّ أي -والله أعلم- في القول الرَّ  والرَّ

والضَّرر عليهما ليكون الجميع متعاونين في حمل الأزمة ودفعها.
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 ه11ذا ومفي11د -أيه11ا الإخ11وة- أن أع11رض عليكم م11ا ج11اء في ق11رارات مجم11ع الفق11ه الإس11لامي
 بشأن الظروف الطارئة وتأثيرها في الحق1وق والالتزام1ات العقدي1ة، ففي1ه بعض الأمثل1ة العملي1ة

التي يحتاجها بعضنا: 
 )الحم1111د لله وح1111ده، والص1111لاة والس1111لام على من لا ن1111بي بع1111ده س1111يدنا ونبين1111ا محم1111د وآل1111ه

وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد:
رِضَ على مجلس المجم111ع الفقهي الإس111لامي مش111كلةُ م111ا ق111د يط111رأ بع111د إب111رام عق111ود  فق111د عُ
 التعه11د ونحوه11ا من العق11ود ذات التنفي11ذ المتراخي، من تب11دل مف11اجئ في الظ11روف والأح11وال

ذات التأثر الكبير، مما يسمى اليوم في العرف التعاملي بالظروف الطارئة.
فمن صور هذه المشكلة الأمثلة التالية:

دَ مقاول111ةٍ على إنش111اء بناي111ة كب111يرة يحت111اج إنش111اؤها إلى م111دة طويل111ة، تم بين(1   ل111و أنَّ عَقْ
دِّد في11ه س11عر المتر من البن11اء وكس11وته بمبل11غ مئ11ة دين11ار مثلاً، وك11انت كلف11ة  ط11رفين، وحُ
 المواد الأولي11ة من حدي11د وإسمنت وأخش11اب وس11واها، وأج11ور عم11ال تبل11غ عن11د العق11د
 -للم1111تر الواح1111د- ثمانين دين1111اراً، ف1111وقعت ح1111رب غ1111ير متوقع1111ة أو ح1111ادث آخ1111ر خلال
 التنفي1111ذ قطعت الاتص1111الات والاس1111تيراد، وارتفعت بها الأس1111عار ارتفاع1111اً كب1111يراً يجع1111ل

ا. تنفيذ الالتزام مرهقاً جدًّ
اً من لحم وجبن ولبن وبيض(2 د توري111111111د أرزاق عيني111111111ة يوميَّ   ل111111111و أن متعه111111111داً في عَقْ

 وخضراوات وفواكه ونحوه1ا إلى مستش1فى أو إلى جامع1ة فيه1ا أقس1ام داخلي1ة، بأس1عار
 اتُّفقَ عليها في كل صنف لمدة عام. فحدثت جائح1ة في البلاد، ف1ارتفعت الأس1عار إلى
 أضعافٍ كث1يرة عم1ا ك1انت علي1ه عن1د عق1د التوري1د، فم1ا الحكم الش1رعي ال1ذي يوجب1ه

 فقه الشريعة في مثل هذه الأحوال؟
 فه111ل يبقى المتعاق111د المل111تزم على ح111دود عق111ده وأس111عاره، مهم111ا تكب111د في ذل111ك من خس111ائر
 ماحق11111ة س11111احقة، تمس11111كاً بمقتض11111ى العق11111د، أو ل11111ه مخرج وعلاج من فق11111ه الش11111ريعة الحكيم11111ة
تي الميزان إلى التع11111ادل، ويحق11111ق الإنص11111اف بق11111در الإمك11111ان بين  الس11111محة العادل11111ة يعي11111د كفَّ

الطرفين؟
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 وق111د نظ111ر مجلس المجم111ع في النظ111ائر الفقهي111ة ذات الص111لة بهذا الموض111وع من فق111ه المذاهب،
واستعراض قواعد الشريعة ذات العلاقة، فوجد ما يلي:

 إنَّ الإج1111ارة يجوز للمس1111تأجر فس1111خها بالطوارئ العام1111ة ال1111تي يتع1111ذر فيه1111ا اس1111تيفاء المنفع1111ة
 ك111الحرب والطوف111ان ونحو ذل111ك، وذك111ر ابن رش111د في "بداي111ة المجته111د" تحت عن111وان: )أحك111ام
 الط11وارئ( أن11ه: )عن11د مال11ك أنَّ أرض المط11ر -أي البعلي11ة ال11تي تش11رب من م11اء الس11ماء فق11ط-

 إذا كُرِيَت فمنع القحط من زراعتها، أن الكراء ينفسخ(.
 وذك11ر ابن قدام11ة المقدس11ي في كت11اب الإج11ارة من المغ11ني أن11ه: )إذا ح11دث خ11وف ع11ام يمن11ع
 من سكنى ذلك المكان الذي فيه العين المستأجرة، أو تحصَّر البل11د ف11امتنع الخروج إلى الأرض
 المس111تأجَرة لل111زرع أو نحو ذل111ك، فه111ذا يثبت للمس111تأجر خي111ار الفس111خ؛ لأن11ه أم111ر غ111الب يمن11ع

المستأجر من استيفاء المنفعة(. 
 وذك111ر ش111يخ الإس111لام ابن تيمي111ة رحمه الله في مختص111ر الفت111اوى: أن من اس111تأجر م111ا تك111ون
 منفع111ة أجارت111ه لعام111ة الن111اس، مث111ل الحم111ام والفن111دق، فنقض111ت المنفع111ة لخوف أو ح111ر أو تحول

سلطان ونحوه فإنه يحط عن المستأجر من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة.
 وق1111ال ابن قدام1111ة أيض1111اً: )ول1111و اس1111تأجر داب1111ة ليركبه1111ا، أو يحم1111ل عليه1111ا إلى مك1111ان معين،
 فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الن11اس ذل11ك الع11ام من تل11ك
 الطري1111ق فلك1111ل واح1111د منهم1111ا فس1111خ الإج1111ارة، وإن أحب إبقاءه1111ا إلى حين إمك1111ان اس1111تيفاء

المنفعة جاز(. 
ر كث111ير من فقه111اء  وق111د قض111ى رس111ول الله ص111لَّى الله علي111ه وس111لَّم وأص111حابه من بع111ده، وق111رَّ
 المذاهب في الجوائح ال111تي تجت111اح الثم111ار ب111برد أو ص111قيع، أو ج111راد، أو دودة، ونحو ذل111ك من
 الآف1111ات، إنها تُس1111قِط من ثمن الثم1111ار ال1111تي بيعت على أش1111جارها م1111ا يع1111ادل قيم1111ة م1111ا أتلفت1111ه

الجائحة وإن عمَّت الثمرَ كلَّه تسقط الثمن كله.
ارَ))قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  رَ لَا ضِ رَ وَ .  ]رواه مالك وأحمد[((لَا ضَرَ

 فيتض111ح من ك111لِّ ذل111ك أنَّ الخس111ارة المعت111ادة في تقلب111ات التج111ارة لا تأثير لها على العق111ود،
 لأنها من طبيع111ة التج111ارة وتقلباتها ال111تي لا تنف111ك عنه111ا، ولكنه111ا إذا ج111اوزت المعت111اد المألوف

 كثيراً لمثل تلك الأسباب الطارئة الآنفة الذكر توجب عندئذ تدبيراً استثنائياً.
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يقرر الفقه الإسلامي ما يلي: 
 في العق11111ود المتراخي11111ة التنفي11111ذ )كعق11111ود التوري11111د والتعه11111دات والمق11111اولات( إذا تب11111دلت.1

 الظ11روف ال11تي تم فيه11ا التعاق11د تب11دلاً غيَّر الأوض11اع والتك11اليف والأس11عار تغي11يراً كب11يراً
 بأس1باب طارئ1ة عام1ة لم تكن متوقع1ة حين التعاق1د، فأص1بح بها تنفي1ذ الال1تزام العق1دي
ق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأس11عار في ط11رق التج11ارة، ولم  يُلحِ
 يكن ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من المل11تزم في تنفي11ذ التزامات11ه، فإن11ه يحق للقاض11ي في
 ه1111ذه الحال عن1111د التن1111ازع وبن1111اء على الطلب تع1111ديل الحق1111وق والالتزام1111ات العقدي1111ة
 بص11ورة ت11وزع الق11در المتج11اوز للمتعاق11د من الخس11ارة على الط11رفين المتعاق11دين، كم11ا
 يجوز له أن يفسخ العقد فيما لو يتم تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أص11لح وأس11هل في
 القض1111ية المعروض1111ة علي1111ه، وذل1111ك م1111ع تع1111ويض ع1111ادل للمل1111تزم ل1111ه ص1111احب الحق في
 التنفيذ، يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تَلحقه من فس1خ العق1د؛ بحيث يتحق1ق
 ع111دل بينهم111ا دون إره111اق للمل111تزم، ويعتم111د القاض111ي في ه111ذه الموازنات جميع111اً رأي

أهل الخبرة الثقات. 
 ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وج1د أن الس1بب الط1ارئ قاب1ل لل1زوال في وقت.2

قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإمهال.
 ه111ذا وإن مجلس المجم111ع الفقهي ي111رى في ه111ذا الحل المس111تمَد من أص111ول الش111ريعة تحقيق111اً
 للعدل ال1واجب بين ط1رفي العق1د، ومنع1اً تتض1رر المره1ق لأح1د العاق1دين بس1بب لا ي1دَ ل1ه في1ه،
 وأن ه11ذا الحل أش11به بالفق11ه الش11رعي الحكيم، وأق11رب إلى قواع11د الش11ريعة ومقاص11دها العام11ة

وعدلها. والله ولي التوفيق.
 إذاً : ه11ذه هي طريق11ة س11داد ال11ديون عن11د الظ11روف الطارئ11ة، م11ع التَّأكي11د على التَّقلي11ل من
 العق111ود الآجل111ة في زمن الأزم111ة، وإن اض111طر ام111رؤ لل111دَّين فليكن التَق111ييم ذهب111اً أو واح111دة من

العملات المستقرة، والله تعالى أعلم.
المسألة الثَّانية: تسليم المبيع:
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كر في كر، وبينم111ا ك111انت س111يارة نق111ل السُّ  اش111ترى خال111د من س111ليم أربع111ة أطن111ان من السُّ
 طريقها إلى مستودع خالد عرض لها عارض منعها من الوصول وفُقِدت البض11اعة، تُرى من

يتحمل هذا الضَّرر البائع سليم أم المشتري خالد؟
 الجواب:

روا أنَّ مَن قبض سَ فقهاؤنا ه11111111ذه المس11111111ألة في باب القبض في كت11111111اب ال11111111بيوع، وق11111111رَّ  دَرَ
روا أنَّ القبض في مجال التَّوري1111د يك1111ون حَس1111ب  البض1111اعة فض1111مانها علي1111ه ومغانمه1111ا ل1111ه، وق1111رَّ

الاتفاق في العقد:
 فإن اتَّفق العاقدان على أنَّ التَّسليم في مك11ان الب11ائع؛ فض11مان المبيع على المش11تري من لحظ11ة

 التَّسليم في مكان البائع؛ ومن هنا لو هلكت البضاعة في الطريق فضمانها على المشتري.
 وإن اتفق111ا على التس111ليم في مين111اء الب111ائع؛ فض111مان المبيع ح111تى وص111وله إلى مين111اء بل111د الب111ائع

 عليه، وضمانه بعد الميناء على المشتري.
 وإن اتفق111ا على التس111ليم في مين111اء المش111تري؛ يك111ون ض111مان المبيع على الب111ائع ح111تى وص111ول

المبيع إلى ميناء المشتري، فإذا ما وصل المبيع إلى ميناء المشتري؛ انتقل إليه ضمان المبيع.
 وإن اتَّفق11ا على التَّس11ليم في مك11ان المش11تري؛ فيك11ون ض11مان المبيع على الب11ائع حتَّى وص11ول

المبيع إلى مكان المشتري. 
 من هن111ا وجب على ك111لِّ متعاق111دين فين111ا -أيُّه111ا الإخ111وة- أن يتفق111ا في بيعهم111ا أو ش111رائهما

على مكان تسليم البضاعة ليكون الجميع على بينة ولقطع باب التنازع، والله تعالى أعلم.
أيُّها الإخوة:

 هذا شيء من الحديث عن فقه الأزمة، نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعن11ا، وأن ينفعن11ا بما
علَّمنا، وأن يسرع بالفرج لنا مع لطفه الخفي، إنه سميع قريب مجيب.

والحمد لله رب العالمين


